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خريطة فلسطين

شكر وتقدير
التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 هو التعداد الفلسطيني الثاني منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد جرى في ظروف بالغة التعقيد على المستوى السياسي والإداري والمالي والتنظيمي، وكان من المحال إنجازه دون المشاركة الفاعلة والمساهمة لعدد من الدول والمنظمات الدولية الصديقة والمؤسسات والشخصيات الوطنية والدولية.

تنفيذ التعداد تحقق بتمويل مشترك من السلطة الوطنية الفلسطينية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان              (UNFPA)، صندوق أوبك للتنمية الدولية (OFID)، والحكومة الأسترالية، والحكومة النرويجية، والحكومة الهولندية، ووكالة التعاون السويسرية، والمملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 مشروع طموح قاده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتحمل أعباءه عدد كبير من المؤسسات الوطنية عبر اللجنة الوطنية العليا واللجان الفرعية والإعلامية واللجان الرسمية والشعبية المساندة في مختلف المحافظات، ولم يكن هذا المشروع لينجح في هذا الظرف المعقد لولا الجهد المثابرة من جميع اللجان.

لإنجاز هذا المشروع الضخم، بذل الفريق الوطني للتعداد جهداً حثيثا واستثنائياً في التخطيط والإدارة والتنظيم والمتابعة والتنفيذ.  ولا بد من استذكار المجهودات المميزة التي بذلها المدير الوطني والمدير التنفيذي ومساعدوهم ومدراء التعداد في المحافظات ومساعدوهم والمنسقون الإعلاميون ومساعدوهم والمشرفون الميدانيون والمراقبون والعدادون وبقية أفراد الفريق الوطني للتعداد.

إلى كل هؤلاء نتقدم بخالص الشكر ونسجل اعتزازنا واعترافنا بجهودهم الخيرة لانجاح التعداد الفلسطيني الثاني لعام 2007.
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	رئيس الجهاز / المدير الوطني للتعداد
	د. لؤي شبانه
	


تقديم

قام الجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني في نهاية عام 1994 بتنفيذ أول تعداد عام للمنشـآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ليكون إطاراً عاماً للمنشآت الاقتصادية.  ونظراً للتغيرات السريعة في أعداد المنشآت الاقتصادية من حيث ظهور منشآت جديدة أو إغلاق منشآت أخرى، بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ على بيانات المنشآت القائمة، مثل تغير النشاط الاقتصادي أو أسماء المالكين ومدراء المنشآت أو العناوين وغيرها من البيانات التعريفية، كان من الضروري تنفيذ التعداد الثاني للمنشآت من خلال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997.  وانسجاماً مع التوصيات الدولية، ومع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2000 والذي يحدد تنفيذ تعداد للمنشآت كل خمس سنوات، سعى الجهاز لتنفيذ التعداد الثالث عام 2002، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية التي رافقت انتفاضة الأقصى حالت دون ذلك، وقد تأخر تنفيذ هذا التعداد حتى نهاية عام 2004، وشكل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 فرصة جيدة من اجل القيام بحصر وتحديث المنشآت الاقتصادية. 

لقد حاولنا خلال تنفيذ التعداد العام للمنشآت 2007 أن نحافظ على إمكانيات المقارنة مع التعدادات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي طرأت على المؤشرات الأساسية المرتبطة بالمنشآت الاقتصادية.  كما سعينا إلى الحفاظ على نفس المنهجية في التنفيذ بحيث تعكس التغيرات في النتائج تغيرات واقعية على صعيد المنشآت وليس تغيرات سببها استخدام منهجيات مختلفة، باستثناء أننا قررنا خلال تعداد عام 2007 أن نجري عملية ربط ميداني من اجل بناء تراكم مع التعدادات السابقة وضمان دقة اكبر في العمل الميداني، لا سيما في ضوء تجربتنا السابقة في تعداد 1997 والتي أشارت إلى أهمية الربط الميداني كأداة في تحديث المعطيات الإحصائية وإجراء مقارنات على مستوى المنشأة الواحدة.

بالإضافة إلى التعدادات عمل الجهاز على عملية تحديث متواصل لسجل المنشآت بالاعتماد على إجراء مسوح بالعينة لبعض مناطق العد، ومن خلال نتائج المسوح الاقتصادية السنوية، بالإضافة إلى البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال السجلات الإدارية لبعض المؤسسات المعنية بتسجيل المنشآت مثل وزارة الاقتصاد الوطني والبلديات وغرف التجارة والصناعة.

يسرنا أن نقدم هذا التقرير الخاص بالنتائج النهائية لتعداد المنشآت 2007.  يشتمل التقرير على أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالمنشآت بما في ذلك عدد المنشآت وتوزيعها حسب الحالة العملية والتوزيع الجغرافي والملكية والكيان القانوني والتنظيم الاقتصادي وعدد العاملين وغير ذلك من المؤشرات الإحصائية.

  نأمل أن يسهم هذا التقرير في توفير البيانات اللازمة للمخططين وصناع القرار إضافة إلى الباحثين والدارسين من أجل القيام بمهامهم في مجال رسم السياسات واتخاذ القرارات اللازمة لبناء الوطن.
	د. لؤي شبانه
	أيار، 2008
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ملخص تنفيذي
· بلغ عدد المنشآت التي تم حصرها خلال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، 132,874 منشأة،  توزعت بواقع 70.9% في باقي الضفة الغربية و29.1% في قطاع غزة، يلاحظ أن عدد المنشآت ارتفع بنسبة  13.4% مقارنة مع عدد المنشآت التي تم حصرها خلال تعداد عام 2004 والتي بلغت 117,120 منشأة، وارتفع بنسبة 34.1% مقارنة مع تعداد 1997.
· بلغ عدد المنشآت العاملة 116,804  منشآت، منها82,871 منشأة في باقي الضفة الغربية و33,933 في قطاع غزة، أما عدد المنشآت المغلقة نهائياً فقد بلغ 3,657، منها 2,796 في باقي الضفة الغربية و861 في قطاع غزة، في حين بلغ عدد المنشآت التي كانت تحت التجهيز وقت تنفيذ التعداد 638، منها 498 في باقي الضفة الغربية و140 في قطاع غزة، أما عدد وحدات النشاط المساند فقد بلغ 6,645، منها 4,818 في باقي الضفة الغربية و1,827 في قطاع غزة، بينما بلغ عدد المنشآت المتوقفة 5,130، منها 3,222 في باقي الضفة الغربية و1,908 في قطاع غزة.
· أظهرت نتائج التعداد أن 21.3% من المنشآت العاملة في باقي الضفة الغربية تتواجد في محافظة الخليل، تلتها محافظة نابلس بنسبة 17.6%، في حين جاءت محافظة رام الله والبيرة ومحافظة جنين بنفس النسبة حيث بلغت 14.2%، في حين بلغت نسبة المنشآت في محافظة طولكرم 8.0%، وفي محافظة بيت لحم 7.6%، وفي باقي محافظة القدس* 5.3%، وفي محافظة قلقيلية 5.0%،  بينما ساهمت بقية المحافظات بنسب متدنية من حيث عدد المنشآت، حيث ساهمت سلفيت بنسبة 2.9%، وطوباس بنسبة 2.2%، ومحافظة أريحا والأغوار بنسبة 1.7%.  وفي قطاع غزة يتضح أن 41.4% من المنشآت العاملة تتركز في محافظة غزة، في حين بلغت نسبة المنشآت في محافظة خانيونس 18.1%، وجاءت محافظة شمال غزة في المرتبة الثالثة بنسبة 14.9% من إجمالي عدد المنشآت في قطاع غزة، ثم محافظة دير البلح بنسبة 14.0%، وجاءت محافظة رفح في المرتبة الأخيرة بنسبة 11.6% من إجمالي عدد المنشآت في قطاع غزة.

· بينت نتائج التعداد أن المنشآت العاملة في القطاع الخاص تشكل ما نسبته.90.6% من مجموع عدد المنشآت الاقتصادية العاملة، أما منشآت الحكومة المركزية فقد شكلت ما نسبته .94%، بينما شكلت المنشآت العاملة في القطاع الأهلي ما نسبته 3.3%، فيما توزعت النسبة الباقية والبالغة 1.2% على الشركات الحكومية، والسلطات المحلية ووكالة الغوث والهيئات الدولية. 
· أظهرت النتائج أن معظم المنشآت الاقتصادية تعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط 59,253 منشأة تشكل ما نسبته 54.0% من عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية، فيما احتل نشاط الصناعة التحويلية المرتبة الثانية بواقع 15,340 منشأة، تشكل ما نسبته 14.0% من عدد المنشآت العاملة في هذه القطاعات، في حين كانت أنشطة إمدادات المياه والكهرباء، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر هي الأصغر بواقع 477، 299 منشأة على التوالي.
· بلغ عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في الأراضي الفلسطينية 296,965 مشتغلاً، شكل الذكور ما نسبته 81.4%، مقابل 18.6% للإناث.  وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشتغلين يلاحظ أن 70.6% يعملون في المنشآت العاملة في باقي الضفة الغربية، مقابل 29.4% من المشتغلين يعملون في منشآت قطاع غزة.

· أظهرت النتائج أن .290% من المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية يعمل فيها 4 مشتغلين فأقل، في حين 6.8% من المنشآت يعمل فيها ما بين 5-9 مشتغلين، بينما 2.0% من المنشآت يعمل فيها ما بين 10- 19 مشتغلاً، و0.7% من المنشآت يعمل فيها ما بين 20- 49 مشتغلاً، و0.3% من المنشآت توظف 50 مشتغلاً فأكثر.
· أظهرت النتائج وجود ارتفاع في عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء أنشطة الإنشاءات وأنشطة إمدادات المياه والكهرباء والتي تراجعت مقارنة مع عام 2004 بنسبة 10.9%، 6.5% على التوالي، بالمقابل حققت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الارتفاع الأعلى وذلك بنسبة 41.7%، وتلتها أنشطة الخدمة الاجتماعية والشخصية الأخرى بنسبة 41.3%، أما أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فقد ارتفعت بنسبة 39.2%، في حين حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الارتفاع الأقل بنسبة 7.6%.
الفصل الأول

مقدمة
1.1 تمهيد
نظرا لأهمية توفر بيانات شاملة وحديثة حول وضع المنشآت في الأراضي الفلسطينية من ناحية أعداد هذه المنشآت وتوزيعها الجغرافي وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى التعرف على بعض خصائص هذه المنشآت من ناحية ملكيتها وتنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وأعداد العاملين بها، والتزاماً بقانون الإحصاءات العامة  لعام 2000، من حيث دورية تنفيذ تعداد المنشآت، فقد قرر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تنفيذ تعداد للمنشآت الاقتصادية بشكل يتزامن مع التعداد العام للسكان والمساكن 2007، والذي يعتبر رابع تعداد للمنشآت يتم تنفيذه في الأراضي الفلسطينية، حيث تم في عام 1994 تنفيذ التعداد الأول للمنشآت، وفي عام 1997 تم تنفيذ التعداد الثاني والذي جاء ضمن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997، أما التعداد الثالث فقد تم تنفيذه في عام 2004.
2.1 أهداف التعداد
يهدف التعداد العام للمنشآت بشكل عام إلى حصر كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في الأراضي الفلسطينية عام 2007، لإعداد إطار عام محدث وجديد للمنشآت الاقتصادية، وبالتالي الحصول على بيانات دقيقة حول المنشآت موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق التوصيات الدولية.  وعلى وجه الخصوص يهدف التعداد إلى تحقيق ما يلي: 

1. معرفة وضع المنشآت من حيث حالتها العملية.
2. معرفة أعداد المنشآت العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
3. معرفة أعداد المنشآت موزعة حسب المحافظة .
4. معرفة أعداد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية حسب الجنس والنشاط الاقتصادي.
5. معرفة طبيعة المنشآت من حيث تنظيمها الاقتصادي وكيانها القانوني وملكيتها.
6. معرفة توزيع المنشآت حسب سنة التأسيس.
7. معرفة أعداد المنشآت من حيث إعدادها للسجلات المحاسبية.
8. معرفة التطور الحاصل على أعداد المنشآت مقارنة مع السنوات السابقة.
3.1 هيكلية التقرير
لقد تم تقسيم هذا التقرير إلى خمسة فصول على النحو التالي:
· الفصل الأول: يشمل مقدمة عن التعداد وأهدافه وهيكلية التقرير.
· الفصل الثاني: يتناول أهم المفاهيم والمصطلحات الواردة في التقرير مع شرح مبسط لها .
· الفصل الثالث: يتناول عرضاً لابرز النتائج الرئيسية للتعداد.

· الفصل الرابع: يتعلق بمنهجية التعداد من حيث الاستمارة والشمولية، ومنهجية التعداد التجريبي، والعمليات الميدانية والتي تشمل التحديث والربط، تدريب العاملين، إدارة العمل الميداني، جمع البيانات، والعمليات المكتبية من تدقيق السجلات وترميزها، وربط المنشآت مع التعداد السابق، ومعالجة البيانات من حيث تجهيز برامج الإدخال، عمليات إدخال البيانات، تدقيق وتنظيف البيانات، وجدولة البيانات.
· الفصل الخامس: يتناول جودة البيانات في تعداد المنشآت وذلك من خلال التعرض للإجراءات التي تم اتخاذها خلال مرحلة العمل الميداني والمكتبي لضبط جودة البيانات، والملاحظات على البيانات ومعدلات الإجابة، بالإضافة للمقارنات الديمغرافية مع التعداد السابق للتأكد من دقة البيانات.
الفصل الثاني

المفاهيم والمصطلحات 

	وهي وحدة تنظيمية اقتصادية قادرة بحكم ما لها من حقوق على امتلاك الأصول وتكبد الخصوم والارتباط بأنشطة اقتصادية وبمعاملات مع أطراف أخرى.
	المؤسسة:

	
	

	هي مشروع أو جزء تمثل مجموعة من الأنشطة والموارد التي تدار بواسطة مالك واحد أو إدارة واحدة لإنتاج مجموعة متجانسة من السلع والخدمات مع احتمال وجود نشاط ثانوي، وعادة ما يتم ذلك في موقع جغرافي واحد.
وبما أنه قد تم تحديد المنشأة كوحدة عد فقد حددت الشروط التالية في تعريف المنشأة:
1. مزاولة نشاط اقتصادي: أي أن تقدم المنشأة خدمة أو سلعة للغير.
2. وجود مكان ثابت يمارس فيه النشاط الاقتصادي .

3. وجود حائز للمنشأة سواء كان فردا أو شخصية اعتبارية.
4. وجود إدارة واحدة للمنشأة.
	المنشأة:

	
	

	يقصد بها توضيح إذا ما كانت المنشأة عاملة أو متوقفة مؤقتا أو تحت التجهيز أو وحدة نشاط مساند أو مغلقة نهائياً.  
1. عاملة: وهي المنشأة التي تزاول العمل فعلاً خلال فترة زيارتها.
2. متوقفة: ويقصد بها كافة المنشآت المتوقفة عن العمل بشكل مؤقت خلال فترة جمع البيانات أثناء تنفيذ عملية حصر وتحديث المنشآت، ولا تشمل المنشآت التي توقفت عن العمل بشكل نهائي.

3. تحت التجهيز: وهي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة نشاط اقتصادي، مثل القيام بأعمال الديكور والتأثيث، لكنها لم تبدأ بالعمل بعد.

4. وحدة نشاط مساند: يعرف النشاط المساند أن مخرجاته تستخدم في نفس المؤسسة ولا تقدم للغير. ومن الأمثلة على ذلك مستودعات التخزين التابعة لمؤسسة ما (شرط ألا تقدم خدمة التخزين للغير)، وورش الإصلاح الخاصة بمركبات شركة تأجير سيارات أو شركة نقل بالباصات، أو مكتب المبيعات لمنشأة صناعية الموجود في موقع مستقل.
5. مغلقة نهائياً: هي المنشأة التي أغلقت بشكل نهائي وخرجت من السوق بتصفية حساباتها ومن ثم لم يعد لها وجود اقتصادي على أرض الواقع، واعتبرت المنشآت مغلقة نهائياً إذا  حافظت على مكانها فارغاً من أي محتويات، ولم تحل محلها منشأة ثانية أو مسكن لاسرة. 
	الحالة العملية للمنشأة:

	
	

	تعني ذلك القطاع الذي تتبع له المنشأة من حيث سيطرته على إدارة المنشأة واتخاذ القرار فيها وهو في العادة القطاع الذي يمتلك أغلبية رأس المال (51%) فأكثر وتكون ملكية المنشأة إحدى الحالات التالية:

1. خاص وطني: إذا امتلك الأفراد أو منشآت القطاع الخاص في فلسطين 51% فأكثر من رأسمالها.
2. خاص أجنبي: هي المنشأة المملوكة بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها لأفراد أو منشآت غير مقيمة في الأراضي الفلسطينية ويشمل ذلك فروع الشركات الأجنبية في فلسطين على أن ذلك لا يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية لهذه  الحكومات.
3. قطاع أهلي: هي المنشآت غير الهادفة للربح وتشمل الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات وكافة المنظمات والمؤسسات النسوية والشبابية والطلابية.
4. شركة حكومة وطنية: هي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليها الحكومة إما من خلال  امتلاك 51% فأكثر من رأسمالها أو من خلال تشريعات أو مرسوم حكومي.
5. شركة حكومة أجنبية: وهي الشركات المملوكة للحكومات الأجنبية بنسبة 51% فأكثر من رأسمالها، تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية (ربحية).
6. حكومة مركزية: كافة المنشآت (الوزارات والدوائر والهيئات) التي تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتقدم خدمات الإدارة العامة ويشمل ذلك المنشآت التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية كالمدارس والمستشفيات الحكومية. 

7. سلطة محلية: هي البلديات والمجالس القروية وما يتبع لها من منشآت خدميه كالمتنزهات والحدائق العامة والمكتبات العامة ومولدات الكهرباء التي تتبع المجلس القروي وما شابه.
8. حكومة أجنبية: هي المنشآت التي تتبع مباشرة لحكومة دولة أجنبية مثل السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصليات والممثليات.
9. وكالة غوث: ويشمل كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سواء كانت مكاتب الإدارة والخدمات أو المدارس والمستوصفات والمراكز التدريبية.
10. هيئة دولية: هي منظمات الأمم المتحدة المختلفة (عدا وكالة الغوث) مثل اليونسكو،UNDP وما شابه، والمؤسسات الدولية الممثلة (كالصليب الأحمر الدولي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي).
	ملكية المنشأة:

	
	

	هو الشكل التنظيمي للمنشأة، يمكن تحديد التنظيم الاقتصادي من الحالات التالية:
1. مفردة: ليس لها فروع وليست فرعاً لمركز رئيسي.
2. مركز رئيسي يشمل حسابات الفروع: وهي المراكز الرئيسية التي تشمل حسابات الفروع التابعة لها (حسابات الفروع مدمجة مع المركز الرئيسي).
3. مركز رئيسي لا يشمل حسابات الفروع: وهي المراكز الرئيسية التي لا تشمل حسابات الفروع التابعة لها (الفروع غير مدمجة مع المركز الرئيسي).
4. فرع لا يمسك حسابات مستقلة عن المركز: هو الفرع الذي لا يمسك أية قيود محاسبية أو سجلات محاسبية تمكنه من إعداد حساب الأرباح والخسائر خاصة به.
5. فرع يمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي: هو الفرع الذي يمسك قيود محاسبية مستقلة عن المركز الرئيسي تمكن من إعداد حساب أرباح وخسائر خاصة به.
	التنظيم الاقتصادي:

	
	

	هو عبارة عن عملية أو مجموعة من الأعمال التي ينتج عنها مخرج أو مجموعة من المخرجات سواءاً كانت سلعية أو خدمية، والنشاط الاقتصادي الرئيسي هو ذلك النشاط الذي يساهم بأكبر قدر من القيمة المضافة (الدخل) في حالة تعدد الأنشطة داخل المنشأة أو المؤسسة الواحدة.
	النشاط الاقتصادي:

	
	

	ويقصد به تحديد الصفة القانونية للمنشأة من حيث كونها:

1. منشأة فردية: هذا النوع من المنشآت لم يرد في القانون الأردني ولا الفلسطيني، ويقصد به المنشأة التي يمتلك رأسمالها شخص طبيعي واحد.
2. شركة واقع/ محاصة: شركة عادة ما تكون بين اثنين أو ثلاثة أو ورثة صاحب محل لا توجد بينهم عقود سوى العرف والتقاليد ولا تتمتع بأي شخصية قانونية.
3. شركة عادية عامة: يقصد بها الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها (ويسمى هذا النوع من الشركات بشركات التضامن).
4. شركة عادية محدودة: هي الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء: الأول شريك عام أو أكثر وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، والثاني شريك أو أكثر محدودي المسؤولية وكل منهم مسؤول بقدر رأسماله الذي دفعه في الشركة.
5. شركة مساهمة خصوصية: هي الشركة التي تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن (2) ولا يزيد عن (50) وتكون مسؤولية كل شريك منها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال، وأسهم هذه الشركة غير متداولة في السوق.

6. شركة مساهمة عامة محدودة: وهي الشركة التي يتألف رأسمالها من اسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.
7. شركة محدودة الأسهم: هي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأسهم التي يحملها كل واحد منهم وهذا النوع من الشركات في قطاع غزة فقط.

8. شركة محدودة الضمان: وهي شركة تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ الذي تعهد كل عضو من أعضائها بدفعه لموجودات الشركة في حال التصفية وهذا النوع من الشركات في قطاع غزة فقط.
9. شركة غير محدودة: وهي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها غير محدودة.
10. جمعية تعاونية: هي جمعية تسجل عادة في مكاتب التعاون اللوائية كجمعيات أغراض محددة ويمكن أن تكون ذات أهداف ربحية أو غير ربحية.

11. هيئة أو جمعية خيرية: وهي المنشآت غير الهادفة للريح والتي تقدم خدمات للمجتمع، يمكن أن تكون مختلفة أو مماثلة للخدمات المقدمة من المنشآت التي تهدف إلى الربح ولكن بدون مقابل أو بسعر رمزي أو قريب من التكلفة، ومثال ذلك الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والنقابات والأحزاب والاتحادات المهنية والعمالية والمراكز النسوية، والمؤسسات ذات العلاقة بالديمقراطية والحكم السليم،والمؤسسات الشبابية.
12. فرع شركة أجنبية: هو فرع لشركة أجنبية كفروع شركات التأمين أو البنوك ومكاتب شركات الطيران الأجنبية.
	الكيان القانوني للمنشأة:

	
	


	المشتغلون هم كافة من يعمل في المنشأة فعلاً (ذكراً كان أم أنثى) نصف الوقت فأكثر الخاص بدوام المنشأة بشكل مستمر، على أن يكونوا ضمن قوائم العاملين في تاريخ الإسناد، والذين تبلغ أعمارهم (عشر سنوات فأكثر) وسواء كانوا من أصحاب المنشأة الذين يعملون لحسابهم أو من أفراد الأسرة العاملون دون أجر أو المستخدمون بأجر سواء كان الأجر نقدي أم عيني، وذلك في فترة الإسناد الزمني المحددة وهي في 30/09/2007. ولا يشمل المتدربون في المنشأة أو المرسلون في بعثات أو إجازات طويلة الأمد غير مدفوعة الأجر، ولا يشمل أيضاً العاملين بدوام جزئي في المنشأة وهم الذين يعملون أقل من نصف الوقت الخاص بدوام المنشأة.  

ويلاحظ أن عدد المشتغلين قد شمل العاملين في وحدات الأنشطة المساندة التابعة للمنشأة، مثال ذلك العاملون في المخازن التابعة للمنشأة أو العاملون في ورش الإصلاح الخاصة بالمنشأة نفسها في مناطق أخرى.
	المشتغلون في المنشأة:

	
	

	هي المنطقة الجغرافية المحددة على الخرائط، والتي يتم تحديدها على الطبيعة، بحدود واضحة المعالم (شوارع، وطرق، وممرات، وحدود إدارية) لتكون مجال عمل عداد واحد عادة، وقد تكون تجمعا صغيرا أو جزءاً من تجمع سكاني كبير. وتضم كل منطقة حوالي 150 وحدة سكنية باستثناء التجمعات الصغيرة والتي تضم أقل من 150 وحدة سكنية، فقد اعتبرت منطقة عد، بغض النظر عن عدد الوحدات السكنية.
	منطقة العد:

	
	

	هو التاريخ المرجعي الذي تستند إليه إجابات الأسئلة في استمارة حصر المنشآت وقت زيارة المنشأة حيث امتدت فترة العمل الميداني من 20/10/2007 ولغاية 10/11/2007.  بينما كان التاريخ المرجعي للمشتغلين هو يوم 30/09/2007.
	الإسناد الزمني:

	

	هو صورة مصغرة للتعداد، يتم إجراؤها بهدف فحص الأدوات (الاستمارات والنماذج) والعمليات الميدانية وتقديرات القوة البشرية والتكاليف المادية اللازمة للخروج بخطة دقيقة لغرض تنفيذ التعداد الفعلي آخذين بعين الاعتبار نتائج التعداد التجريبي. 
	التعداد التجريبي:

	

	تشمل الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.
	باقي الضفة الغربية:

	


الفصل الثالث

النتائج الرئيسية
بلغ إجمالي المنشآت التي تم حصرها خلال تعداد عام 2007، 132,874 منشأة، وبزيادة مقدارها 13.4% عن المنشآت التي تم حصرها خلال تعداد عام 2004 والتي بلغت 117,120 منشأة، أما مقارنة مع تعداد 1997 فقد بلغت نسبة الارتفاع 34.1%.  كذلك أظهرت النتائج وجود ارتفاع في عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء أنشطة الإنشاءات وأنشطة إمدادات المياه والكهرباء والتي تراجعت مقارنة مع عام 2004 بنسبة 10.9%، 6.5% على التوالي، بالمقابل حققت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الارتفاع الأعلى وذلك بنسبة 41.7%، وتلتها أنشطة الخدمة الاجتماعية والشخصية الأخرى بنسبة 41.3%، أما أنشطة النقل والتخزين والاتصالات فقد ارتفعت بنسبة 39.2%، تلتها أنشطة التعليم بنسبة 21.6%، وأنشطة الزراعة والمتمثلة بتربية الماشية والحيوانات ارتفعت بنسبة 18.6%، وبنسبة 16.4% جاءت كل من أنشطة الصناعات التحويلية وأنشطة الوساطة المالية، في حين حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الارتفاع الأقل في عدد المنشآت بنسبة 7.6%. أما عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية فقد ارتفع من 257,587 مشتغل عام 2004 إلى 296,965 مشتغل عام 2007، وبنسبة ارتفاع مقدارها 15.3%، وعند المقارنة مع تعداد 1997 فقد حققت أعداد المشتغلين زيادة مقدارها 55.2%.

شكل 1: عدد المنشآت وعدد المشتغلين فيها في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب السنة (بالآلاف)
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1.3 توزيع المنشآت حسب الحالة العملية 
تتوزع المنشآت التي تم حصرها خلال التعداد حسب الحالة العملية بواقع116,804  منشأة عاملة، منها82,871   منشأة في باقي الضفة الغربية و33,933 في قطاع غزة، بينما بلغ عدد المنشآت المتوقفة 5,130 منشأة، منها 3,222 في باقي الضفة الغربية و1,908 في قطاع غزة، في حين بلغ عدد المنشآت التي كانت تحت التجهيز وقت تنفيذ التعداد 638، منها 498 في باقي الضفة الغربية و140 في قطاع غزة، أما عدد وحدات النشاط المساند فقد بلغ 6,645، منها 4,818 في باقي الضفة الغربية و1,827 في قطاع غزة، بينما بلغ عدد المنشآت المغلقة نهائياً 3,657، منها 2,796 في باقي الضفة الغربية و861 في قطاع غزة.

شكل 2: التوزيع النسبي للمنشآت في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الحالة العملية، 2007
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2.3 التوزيع الجغرافي للمنشآت
يلاحظ عند التوزيع الجغرافي للمنشات العاملة على مستوى المحافظات أن العدد الأكبر من المنشآت العاملة في باقي الضفة الغربية يتركز في محافظة الخليل والتي مثلت 21.3% من إجمالي عدد المنشات في باقي الضفة الغربية، وجاءت محافظة نابلس في المرتبة الثانية  بنسبة 17.6% من إجمالي عدد المنشات، وبنسبة 14.2% جاءت كل من محافظة رام الله والبيرة ومحافظة جنين، أما بقية المحافظات: طولكرم، بيت لحم، القدس، قلقيلية، سلفيت، طوباس، وأريحا والأغوار، فقد شكلت 8.0%، 7.6%، 5.3%، 5.0%، 2.9%، 2.2%، 1.7%، على التوالي.

أما في قطاع غزة يظهر التوزيع النسبي للمنشآت العاملة تمركزها في محافظة غزة والتي شكلت ما نسبته 41.4% من إجمالي عدد المنشآت في قطاع غزة، وتلتها في المرتبة الثانية خانيونس حيث مثلت ما نسبته 18.1%، في حين شكلت محافظات شمال غزة ودير البلح ما نسبته 14.9%، 14.0% على التوالي، وأخيراً محافظة رفح بنسبة 11.6% من إجمالي عدد المنشآت في قطاع غزة.
شكل 3: عدد المنشآت العاملة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المحافظة، 2007
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3.3  توزيع المنشآت حسب الملكية 
 بينت نتائج التعداد العام للمنشآت أن المنشآت العاملة في القطاع الخاص تشكل ما نسبته 90.7% من مجموع عدد المنشآت الاقتصادية العاملة، في حين بلغت نسبة المنشآت التابعة للحكومة المركزية .94%، والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي 3.3%، في حين بلغت المنشآت التابعة للسلطات المحلية 0.7%، بينما بلغت نسبة المنشآت العاملة في وكالة الغوث والهيئات الدولية 0.4%.
شكل 4: التوزيع النسبي للمنشآت في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الملكية، 2007
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4.3  المشتغلون في المنشآت الاقتصادية
يشكل الذكور 81.4% من إجمالي المشتغلين في المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل 18.6% للإناث. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشتغلين حسب المنطقة يلاحظ أن 70.6% من المشتغلين يعملون في المنشآت العاملة في باقي الضفة الغربية، مقابل 29.4% في قطاع غزة.  وعند توزيع المشتغلين حسب فئات حجم العمالة يلاحظ أن 56.8% من المشتغلين يعملون في منشآت تشغل 4 مشتغلين فأقل، في حين 15.5% من المشتغلين يعملون في منشآت تشغل ما بين 5-9 مشتغلين، و9.6% من المشتغلين يعملون في منشآت تشغل ما بين10-19 مشتغل، بينما 7.5% من المشتغلين يعملون في منشآت تشغل ما بين 20-49 مشتغل، أما المنشآت الكبيرة والتي تشغل 50 مشتغلاً فأكثر فإنها تشغل 10.6% من إجمالي عدد المشتغلين.
شكل 5: التوزيع النسبي للمشتغلين في المنشآت الاقتصادية العاملة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة

 حسب فئات حجم العمالة، 2007
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5.3  توزيع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي
عند توزيع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي، أظهرت النتائج أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات احتل المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط 59,253 منشأة وهي تشكل ما نسبته 53.9% من إجمالي عدد المنشآت، فيما جاء نشاط الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بواقع 15,340 منشأة وبما نسبته 14.0%، أما عدد المنشآت في الأنشطة الخدمية والاجتماعية الأخرى فقد بلغ 9,064 منشأة (8.3%)، وتلتها أنشطة تربية الماشية والحيوانات بواقع 6,976 منشأة (6.4%)، في حين بلغ عدد المنشآت العاملة في أنشطة الفنادق والمطاعم 4,643 منشأة (4.2%)، وتلتها الأنشطة العقارية الايجارية بواقع 4,304 منشأة، وبنسبة 3.9%، أما عدد المنشآت العاملة في الصحة والعمل الاجتماعي فقد بلغت 4,260 منشأة (3.9%)، أما بقية المنشآت فقد توزعت على بقية الأنشطة الاقتصادية، أنشطة التعليم، النقل والتخزين والاتصالات، الوساطة المالية، الإنشاءات، إمدادات المياه والكهرباء، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر وبالنسب 2.2%، 1.1%، 0.8%، 0.6%، 0.4%، 0.3% على التوالي.

شكل 6: التوزيع النسبي للمنشات العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النشاط الاقتصادي، 2007
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 6.3  توزيع المنشآت حسب الكيان القانوني 
عند توزيع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية حسب الكيان القانوني يتبن أن المنشآت الفردية (أي يملكها شخص واحد) شكلت 86.2%، بينما شركات الواقع (المحاصة) مثلت ما نسبته 6.1% من إجمالي عدد المنشآت العاملة، في حين مثلت الهيئات والجمعيات الخيرية ما نسبته 3.5%، أما الشركات العادية العامة   ( التضامن)، والشركات المساهمة الخصوصية شكلت نسب متقاربة بواقع 1.6%، 1.5% على التوالي، أما النسبة المتبقية 1.1% فقد توزعت على باقي الكيانات القانونية.

شكل 7: التوزيع النسبي للمنشات العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الكيان القانوني، 2007
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7.3  توزيع المنشآت حسب التنظيم الاقتصادي 
أظهرت النتائج أن المنشآت المفردة (منشآت ليس لها فروع وليست فرعاً لمركز رئيسي) تشكل الجزء الأكبر (95.1%) من المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركات الحكومية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين مثلت المراكز الرئيسية ما نسبته 1.8% (1.3% مراكز رئيسية تشمل حسابات الفروع، 0.5% مراكز رئيسية لا تشمل حسابات الفروع)، مقابل 3.1% للفروع (1.1% تمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي، 2.0% لا تمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي).
شكل 8: التوزيع النسبي للمنشات العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهلي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب التنظيم الاقتصادي، 2007
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الفصل الرابع
المنهجية
1.4 استمارة التعداد

تكونت استمارة التعداد العام للمنشآت من قسمين هما:
القسم الأول:  البيانات التعريفية والتي شملت بيانات عامة حول المنشآت، هي: المحافظة، التجمع السكاني، رقم منطقة العد، رقم المبنى في منطقة العد، رقم المنشأة في منطقة العد، الاسم التجاري للمنشأة، إسم الحائز أو المدير، جنس الحائز أو المدير، وصف الموقع ويشمل اسم الحي والشارع واسم المبنى أو مالك المبنى، والحالة العملية للمنشأة.

القسم الثاني:  بيانات عن المنشآت العاملة فقط وتشمل:

1. وصف النشاط الاقتصادي الرئيسي
2. ملكية المنشأة
3. التنظيم الاقتصادي
4. الكيان القانوني

5. سنة التأسيس
6. عدد المشتغلين
7. إعداد سجلات محاسبية 
2.4 شمولية التعداد
شمل التعداد العام للمنشآت لعام 2007 كافة المنشآت العاملة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، سواءً تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في الأسواق أو في المصانع والشركات، أو تلك التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنازل وتتوفر لديها شروط تعريف المنشأة، وعليه فان التعداد يغطي كافة المنشآت العاملة في الأنشطة الاقتصادية المصنفة وفق التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية، المراجعة الثالثة (ISIC-3)  وهي:
	طاء: النقل والتخزين والاتصالات
	ألف: الزراعة ( تربية الماشية والحيوانات الأخرى)*

	ياء: الوساطة المالية 
	جيم: التعدين واستغلال المناجم والمحاجر 

	كاف: الأنشطة العقارية والايجارية                                     
	دال: الصناعة التحويلية                

	ميم: التعليم
	هاء: إمدادات الكهرباء والمياه                                 

	نون: الصحة والعمل الاجتماعي
	واو: الإنشاءات                                           

	سين: أنشطة الخدمات الاجتماعية
	زاي: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات          

	
	حاء: المطاعم والفنادق                                 


3.4 الإسناد الزمني
1. الإسناد الزمني لمؤشرات الاستمارة (عدا العمالة) حدد بيوم زيارة المراقب للمنشأة والمحصور خلال الفترة من 20/10/2007 ولغاية 10/11/2007 
2. الإسناد الزمني لبيانات العمالة هو اليوم الأخير للشهر السابق لبداية حصر المنشآت والمباني والمساكن أي        30/09/2007 
4.4 منهجية تحديث سجل المنشآت
تم دراسة جميع البدائل حول آلية تحديث سجل المنشآت، وبناءاً على نتائج التعداد التجريبي، وبعد تنفيذ تجربة مصغرة للتحديث الميداني في محافظة رام الله والبيرة، حيث تم حصر منطقتي عد وتحديثهما قبل مرحلة حصر المنشآت للتعداد الرئيسي، وعليه تم اعتماد منهجية التحديث الميداني للسجل كمرحلة أولى، ثم تنفيذ ربط مكتبي للمنشآت خلال مرحلة العمل المكتبي، وبسبب تغير حدود مناطق العد على مستوى التجمعات السكانية ما بين تعداد عام 1997 و2007 تم القيام بمطابقة مناطق العد في التجمعات السكانية حسب تعداد 2007 مع مناطق 1997 وذلك بهدف استخراج كشوف المنشآت على مستوى كل منطقة عد من اجل تحديث هذه المنشآت ميدانياً.

5.4 التعداد التجريبي
يهدف التعداد التجريبي الى دراسة وفحص كافة مراحل العمل وكافة النماذج، فقد تم تنفيذ تعداد تجريبي لفحص كافة استمارات التعداد (استمارة المباني، المنشآت، الدراسة البعدية، واستمارة الأسرة والظروف السكنية)، وقد تم تنفيذ هذا التعداد خلال الفترة مابين 18/11/2006 – 17/01/2007.  وقد شملت عينة التعداد التجريبي (45) منطقة عد في           5 محافظات (نابلس، رام الله والبيرة، الخليل، غزة، خانيونس)، وفي كل محافظة 9 مناطق عد.

كان أحد أهم أهداف التعداد التجريبي هو اختبار آليات الربط الميداني والمكتبي للمنشآت، وقد أظهرت النتائج أن نسبة الربط الميداني والمكتبي بلغت 64 % من مجموع المنشآت.
6.4 العمليات الميدانية
1.6.4 تدريب فريق العمل الميداني

شمل برنامج التدريب على شرح كامل لمفاهيم وتعاريف التعداد بكل التفاصيل الفنية والعملية، كما تضمن برنامج التدريب إجراء تمارين مكتبية وميدانية وإجراء الإختبارات التحريرية بما يضمن التأكد من المستوى الفني لفريق العمل الميداني العامل في التعداد.
2.6.4 تنظيم وإدارة العمل الميداني
تم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 16 محافظة: جنين، طوباس، طولكرم، نابلس، قلقيلية، سلفيت، رام الله والبيرة، أريحا والأغوار، القدس، بيت لحم، الخليل، شمال غزة، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح.  وقد بلغ عدد التجمعات السكانية في كافة المحافظات 558 تجمع سكاني، منها 525 تجمع في الضفة الغربية، و33 تجمع في قطاع غزة، قسمت هذه التجمعات السكانية لغايات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت إلى 4916  منطقة عد، منها 3286 منطقة عد في الضفة الغربية، و1630 منطقة عد في قطاع غزة. 

تم تنفيذ تعداد المنشآت من قبل فريق العمل الميداني والذي عمل في المرحلة الثانية من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وهي مرحلة ترقيم وحصر المباني والمساكن والمنشآت والتي جرت خلال الفترة من 20/10/2007          و10/11/2007.  وقد تولت العمليات الميدانية التابعة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مهمة تنظيم ومتابعة العمليات الميدانية الخاصة بهذه المرحلة إضافة للمراحل الأخرى من التعداد.  وقد عمل في المرحلة الثانية من التعداد (مرحلة حصر المنشآت والمباني والوحدات السكنية) فريق عمل مؤلف من حوالي 1,228 شخص موزعين كما يلي:
- مدراء التعداد في المحافظات ومساعديهم وعددهم 36

- المشرفون وبلغ عددهم 218

- المراقبون وعددهم 974

بالإضافة إلى الفريق الإداري المساند.
3.6.4 تحديث وجمع البيانات

جمعت البيانات من المنشآت بأسلوب المقابلة الشخصية من خلال المراقبين العاملين في التعداد، وكان المراقب يقوم بالسير في منطقة العد المخصصة له وفق آلية واضحة ومحددة تضمن عدم إسقاط أي مبنى أو منشأة، وقد شمل سجل المنشآت الموجود بحوزة المراقب على بيانات المنشآت الإقتصادية الموجودة في منطقة العد الخاصة به حسب ما جاء في تعداد عام 2004 والتحديثات اللاحقة التي أجريت على السجل العام للمنشآت، حيث يقوم المراقب بالبحث في السجل الخاص بمنطقة العد عن المنشآت التي يرقمها على أرض الواقع، فإذا وجد المنشأة في السجل يقوم بالتأكد من صحة البيانات المدونة عنها، وفي حالة وجود أي اختلاف يقوم بتحديث البيانات الموجودة في السجل وفق الواقع، أما المنشآت الجديدة فإنه يقوم بتسجيل كافة بياناتها في الصفحات المخصصة لذلك.

7.4 العمليات المكتبية
1.7.4 التدقيق المكتبي

في هذه المرحلة تم مراجعة جميع السجلات دون استثناء ولكافة بنود السجل، حيث تم تصويب الأخطاء التي أكتشفت من قبل المدققين وفي بعض الأحيان كان يتم إعادة بعض السجلات إلى الميدان لاعادة تعديلها.  من اجل ضمان تدقيق السجل حسب قواعد التدقيق المكتبي المعتمدة تم تعيين أفضل المدققين لاعادة فحص التدقيق والتأكد من المفاصل الرئيسية في سجل المنشآت.  

2.7.4  ترميز السجلات
   تمت هذه العملية من قبل فريق فني متخصص شكل لهذا الغرض حيث تم فحص وترميز التجمع السكاني باعتماد على دليل التجمعات السكانية الفلسطينية 2007، أما ترميز النشاط الاقتصادي فقد تم حسب دليل النشاط الاقتصادي والمبني على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية المراجعة الثالثة (ISIC-3)، وذلك على مستوى الحد الخامس.
3.7.4 الربط مع بيانات التعداد 2004
بعد الانتهاء من تحديث السجل ميدانياً، تم العمل مكتبياً ومن خلال فريق متخصص شكل لهذا الغرض العمل على ربط المنشآت التي جمعت في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 مع بيانات التعداد العام للمنشآت لعام 2004، وقد هدفت عملية الربط هذه إلى إعطاء المنشآت نفس الأرقام المتسلسلة الخاصة وذلك من اجل المحافظة على هذا الرقم عملاً بالتوصيات الدولية في هذا المجال.
8.4 معالجة البيانات
1.8.4 تجهيز برامج الإدخال

تم خلال هذه المرحلة إعداد برامج الإدخال باستخدام حزمة ACCESS وتم تصميم شاشات الإدخال، والعمل على وضع قواعد الإدخال بشكل يضمن إدخال الاستمارات بشكل جيد، كذلك وضع استعلامات تنظيف لفحص البيانات بعد إدخالها حيث تعمل هذه الاستعلامات على فحص المتغيرات على مستوى الاستمارة.

2.8.4 إدخال البيانات

بعد الانتهاء من تصميم برامج الإدخال واختبارها والتأكد من جاهزيتها بوشر العمل على إدخال البيانات وذلك بعد أن تم تدريب المدخلين على التعامل مع برامج الإدخال المعدلة على ضوء نتائج التجربة القبلية، وبعد ذلك بدأ العمل على إدخال البيانات الفعلية لسجلات المنشآت، وقد بدأ الإدخال يوم 4/12/2007 وانتهى العمل على إدخال البيانات يوم     5/02/2008. 

3.8.4 تدقيق وتنظيف البيانات
بدأت عملية تنظيف وفحص البيانات المدخلة بعد أسبوعين من بداية الإدخال، حيث كان يتم كل أسبوعين تقربياً سحب ملف البيانات المدخل من اجل تنظيف البيانات أولاً بأول، وخلال هذه العملية تم التركيز على :
1. تدقيق الانتقالات والقيم المسموح بها.
2. تدقيق التطابق والاتساق بين أسئلة الاستمارة المختلفة، وذلك بناءً على علاقات منطقية.
3. مقارنة أعداد المنشآت مع التعداد الماضي على مستوى التجمع السكاني والأنشطة الاقتصادية
4. فحص على مستوى المنشأة للحالات التي أعداد المنشآت فيها متدني مثل الشركات الحكومية والخاص الأجنبي في ملكية المنشأة، الشركات المساهمة العامة في التنظيم الاقتصادي، الأنشطة الاقتصادية للمنشآت التي تشغل عدداً كبيراً من المشتغلين، بالإضافة للأنشطة الاقتصادية والتي عدد المنشآت فيها قليل.
5. إجراء فحوصات بناءً على علاقات معينة بين الأسئلة المختلفة بحيث كان يتم استخراج قائمة بالاستمارات غير المتطابقة ومراجعتها وتحديد مصدر الخلل فيها، وإذا كان خطأ إدخال كان يتم تعديله فوراً وإذا كانت أخطاء تدقيق وترميز يتم معالجتها من قبل الإدارة الفنية للتعداد. 
4.8.4 جدولة البيانات

بعد الإنتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء تم إستخراج جداول أولية وفق الجداول الصماء المعدة مسبقاً للتعداد، وقد تم استخدام برنامج ACCESS في عملية الجدولة، وضعت جميع الشروط على الاستعلامات من اجل ضمان تنفيذ جدولة البيانات بشكل دقيق، ودققت الجداول في مرحلة لاحقة على EXCEL وفق قواعد الاتساق الخاصة بها للوصول إلى الجداول النهائية.

الفصل الخامس

جودة البيانات
يتعرض هذا الفصل لجودة بيانات تعداد المنشآت وتقييمها من خلال التطرق لدقة البيانات من حيث الأخطاء غير الإحصائية في مراحل العمل المختلفة، إبتداءاً من العمل الميداني ومروراً بالعمليات المكتبية، وانتهاءاً بمعالجة البيانات،  والإجراءات المتخذة للحد من هذه الأخطاء، كذلك التطرق أهم الملاحظات على البيانات المنشورة في هذا التقرير، بالإضافة للقيام بمجموعة من المقارنات الديمغرافية مع التعداد  السابق للتأكد من دقة البيانات.

الهدف الأساسي لبرنامج ضبط الجودة هو منع أو التقليل من وقوع الأخطاء إلى اكبر حد ممكن والكشف عنها في حال وقوعها حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها، ومن دون استخدام برنامج كهذا قد تتضمن بيانات التعداد أخطاء كثيرة وقد لا تكون صالحة للاستخدام.  
ولتحقيق الفعالية المطلوبة، تم وضع نظام حازم لضبط النوعية في كافة مراحل  التعداد، بدء من المرحلة التحضيرية وانتهاء بمرحلة معالجة البيانات والنشر، وذلك لضمان الحصول على بيانات تكون على قدر كبير من الدقة.  ولضبط النوعية في مرحلة التخطيط أهمية حاسمة لما لها من صلة وثيقة بكل المراحل اللاحقة، وبالتالي تم إعطاء كل مرحلة الوقت والإجراءات الكفيلة بضمان تحقيق الجودة والموثوقية العالية لبيانات التعداد. 
روعي في المرحلة التحضيرية وضع التعاريف والتعليمات بشكل بسيط، بحيث تتلاءم مع التوصيات الدولية واحتياجات المستفيدين وتصميم الاستمارات بالقدر الذي يسمح بنقل التعليمات بأمانة، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجلات والاستمارات قد استلمت وخزنت، وبالشكل الذي يضمن أن جميع السجلات والاستمارات قد أدخلت بياناتها إلى الحاسوب بالإضافة إلى إعداد وتحضير نماذج متابعة جودة العمل والإنجاز وتصميم واختيار برامج الإدخال مسبقاً.  كما تم إعداد خطة تحديث دليل التجمعات السكانية ومناطق العد وإعداد خرائط تفصيلية لكل منطقة عد، بحيث يتم عد كل مبنى ومنشأة ووحدة سكنية وأسره وكل فرد.

1.5 دقة البيانات

تم جمع بيانات التعداد العام للمنشآت 2007 بأسلوب الحصر الشامل، لذا  فهي معرضة لنوع واحد من الأخطاء، وهي  الأخطاء غير الإحصائية، أما الأخطاء الإحصائية (أخطاء المعاينة) فإنها غير واردة في هذا التعداد كونه قد تم بأسلوب الحصر الشامل.  أما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خلال جمع البيانات ومعالجتها، ويمكن إجمالها بما يلي:

1.1.5 معدلات التجاوب
التعداد العام للمنشآت الاقتصادية هو حصر شامل لكافة المنشآت الموجودة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة وقد كانت معدلات التجاوب عالية من قبل أصحاب ومدراء المنشآت، بالتالي فقد كانت حالات الرفض للإدلاء بالبيانات قليلة، حيث بلغ مجموع عدد حالات الرفض 200 حالة من اصل 132,874 منشأة تم حصرها، وتشكل نسبة متدنية جداً وبما مقداره 0.15% من إجمالي عدد المنشآت التي تم حصرها في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.

2.1.5  العمل الميداني

من اجل ضمان ضبط العمل خلال مرحلة العمل الميداني تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تمثلت بما يلي:

· تم اختيار  فريق العمل الميداني ( المشرفون والمراقبون) بشكل جيد وذلك بعد إجراء مقابلات شخصية معهم، وكان معظمهم وخصوصاً المشرفين ممن عملوا سابقاً مع الجهاز في مشاريع ميدانية.
· تم تنفيذ عدة دورات تدريبية للفرق العاملة في الميدان، حيث تم تنفيذ دورة مركزية لمدراء التعداد في المحافظات ومساعديهم في المقر الرئيسي للجهاز في رام الله، وعبر الفيديو كونفرنس مع غزة، وكذلك تم تنفيذ دورة تدريبيه مكثفة للمشرفين، ومن ثم دورة متخصصة للمراقبين والذين عملوا على حصر المباني والمنشآت، والوحدات السكنية خلال المرحلة الثانية من التعداد.
· تم اختيار فريق العمل الميداني ممن إجتازوا امتحان التقييم في نهاية الدورة التدريبية، حيث تم اختيار الأشخاص الذين حصلوا على أعلى التقييمات.
· تم تنفيذ زيارات ميدانية من قبل إدارة التعداد خلال مرحلة حصر وتحديث المنشآت ميدانياً، وقد غطت هذه الزيارات جميع المحافظات، وقد ركزت هذه الزيارات على التأكد من آلية السير وشمولية الحصر، ومن ثم التأكد من استيفاء السجلات بالشكل المطلوب، وقد عولجت الكثير من الملاحظات خلال هذه الزيارات الميدانية منذ الأيام الأولى لبدء عملية الحصر والتحديث.
· تم فحص ما نسبته 2.0% من إجمالي عدد المنشآت من قبل المشرف في كل منطقة عد، وذلك للتأكد من استيفاء المراقب للسجلات حسب الأصول، وحصر جميع المنشآت في مناطق العد.
· مناطق العد التي لا يوجد فيها منشآت تم تخصيص سجل فارغ لها من اجل ضمان حصر جميع مناطق العد في التجمعات السكانية.
· قبل استلام السجلات من المحافظات تم إجراء فحص سريع لكل سجل للتأكد من استيفاءه حسب الأصول، والسجلات التي ظهر فيها مشاكل تم إرجاعها للميدان من اجل الفحص والتعديل.  
3.1.5 العمليات المكتبية

في هذه المرحلة تم إجراء فحص دقيق لكافة أجزاء وبنود سجل المنشآت والتأكد من استيفاء جميع البنود المطلوبة، والانتقالات والتوقفات في السجل، بالإضافة لفحص الروابط بين بنود السجل، كذلك تم ترميز البنود التي بحاجة لذلك، وربط المنشآت الجديدة في السجل مع كشوف المنشآت حسب تعداد المنشآت 2004، ومن اجل ضبط العمل خلال هذه المرحلة تم القيام بمجموعه من الإجراءات تمثلت في :

· تم اختيار فريق العمل من التخصصات ذات العلاقة بالمنشآت وخصوصاً التخصصات الاقتصادية، وتم تدريبهم بشكل جيد على جميع مراحل العمل بشكل نظري وعملي.
· من اجل ضمان جودة العمل تم تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، فريق خاص بالتدقيق، وفريق للترميز، وآخر من اجل ربط المنشآت، وقد تم تعيين مشرف على كل فريق من الموظفين ذوي الكفاءة العالية.
· تم إعداد مادة معيارية شاملة وواضحة لكل مرحلة من مراحل العمل، سواءاً للتدقيق أو الترميز أو الربط المكتبي.
· تم تعيين افضل الموظفين بناءاً على تقييم العمل للأيام الأولى، لاعادة فحص وتدقيق كل مرحلة من مراحل العمل ووفق آليات وضعت لهذا الغرض، حيث تم إعادة فحص وتدقيق البنود الرئيسية لجميع السجلات، بالإضافة لفحص 20.0% من المنشآت في السجل خلال مرحلة إعادة فحص الترميز.   
· تم تعيين موظفين لإجراء فحص شامل للسجل بكافة مراحله والتأكد من تنفيذ جميع مراحل العمل المكتبي عليه، وفحص المفاصل الرئيسية لكل سجل، قبل تسليم السجلات للإدخال.  
4.1.5 معالجة البيانات 
للتحقق من جودة البيانات واتساقها، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز دقة البيانات خلال عملية معالجتها وحوسبتها، حيث تم إعداد برامج الإدخال باستخدام حزمة ACCESS وقد روعي في تصميم البرنامج وشاشات الإدخال الأمور التالية:

· مطابقة تسلسل السجل (تسلسل الصفحات والأقسام) كون الأقسام والأبواب متتابعة تلقائياً.
· تضمين القيود والشروط على البيانات كما وردت في السجل وخاصة الانتقالات الموجودة في أسئلة وأقسام الاستمارة المختلفة والقيم المسموح بإدخالها، وطباعة التنبيهات للمدخل في حالة الخطأ في الإدخال.
· هناك مجموعة من آليات التدقيق الآلي وضعت على برنامج الإدخال، بهدف اكتشاف الأخطاء في السجلات والتي لم تعدل خلال مرحلة التدقيق والترميز 
· تم التحقق من فاعلية برنامج الإدخال من خلال إدخال استمارات تجريبية مغلوطة من اجل التأكد من وضع الشروط المرجعية للتدقيق الآلي على البرنامج.
· تم استلام ملفات البيانات المدخلة بشكل أسبوعي ليتم فحصها وتدقيقها ومن ثم تسليم كشوف بالملاحظات ليتم فحصها وتعديلها على السجلات ومن ثم على البيانات المدخلة.
2.5 ملاحظات على البيانات

هناك مجموعة من الملاحظات الفنية الهامة والتي بجب أخذها بعين الاعتبار عند الاطلاع على هذا التقرير، وهي:

1. هناك مجموعة من الشروط تم وضعها من اجل حصر المنشآت المغلقة نهائياً ضمن الحالة العملية للمنشأة وهي:
· المنشآت التي أغلقت بشكل نهائي وخرجت من السوق بتصفية حساباتها ومن ثم لم يعد لها وجود اقتصادي على أرض الواقع.

· أن تكون حافظت على مكانها فارغاً من أي محتويات.
· لم تحل محلها منشأة ثانية أو تحولت لمسكن خاص بأسرة.
· يجب أن تكون واردة في سجل المنشآت المطبوع.
2. أنشطة الزراعة شملت فقط المنشآت العاملة في أنشطة تربية الحيوانات والطيور، بما فيها تربية الأسماك والنحل. 

3.5 مقارنة البيانات

من اجل التأكد من منطقية بيانات تعداد المنشآت تم القيام بمجموعة من المقارنات مع نتائج التعداد العام للمنشآت 2004، وكانت ابرز المقارنات:

· عند مقارنة النتائج على مستوى المحافظات يلاحظ أن هناك ارتفاع في عدد المنشآت في جميع المحافظات، وان هذا الارتفاع في محافظات الضفة الغربية أعلى منه في محافظات غزة، وذلك نتيجة الأوضاع في قطاع غزة، حيث بلغ معدل الارتفاع في باقي الضفة الغربية حوالي 16.3%، بالمقابل بلغ في قطاع غزة 8.1%.
· عند احتساب نسبة المنشآت العاملة من إجمالي عدد المنشآت، يلاحظ أن هذه النسبة متقاربة جداً ما بين التعدادين، حيث بلغت 88.6% في عام 2004، مقابل 87.9% خلال عام 2007.
· على مستوى القطاعات الاقتصادية يلاحظ أن أنشطة التجارة تشكل النسبة الأعلى من هذه المنشآت حيث بلغت نسبتها 56.5% عام 2004، و53.9% في عام 2007.
· عند مقارنة توزيع المنشآت حسب الملكية يتضح أن غالبية المنشآت تعمل في القطاع الخاص الوطني، وقد بلغت نسبة هذه المنشآت 90.8% في عام 2004 مقارنة مع 90.5% في عام 2007.
· بالنسبة للتنظيم الاقتصادي للمنشآت يلاحظ أن غالبية المنشآت هي منشآت مفردة، وقد بلغت نسبة هذه المنشآت  93.8% في عام 2004 مقارنة مع 95.1% في عام 2007.
· يلاحظ من خلال المقارنة حسب الكيان القانوني للمنشآت أن غالبية المنشآت هي منشآت فردية، حيث بلغت نسبة هذه المنشآت 85.5% في عام 2004 مقارنة مع 86.2% في عام 2007.
· فيما يتعلق بأعداد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية، يلاحظ أن هناك تناسقاً ما بين زيادة عدد المنشآت وعدد المشتغلين، حيث ارتفع عدد المنشآت بنسبة 13.0%، وعدد المشتغلين بنسبة 15.0%.  وعند النظر إلى توزيع المشتغلين حسب الجنس يلاحظ أن نسبة الذكور بلغت 84.6% في عام 2004، مقابل 81.4% في عام 2007.
الجداول 

Tables 
الخرائط 

Maps 
تم إعداد هذا التقرير حسب الإجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية 2006








*   باقي محافظة القدس: محافظة القدس باستثناء ذلك الجزء والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.


* قطاع الزراعة شمل فقط المنشآت العاملة في نشاط تربية الحيوانات والطيور 





PAGE  

_1271493310

_1271653046

_1271675909

_1271497114

_1271493793

_1271492953

_1271493157

_1271413498

